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خلاصة—هذا البحث يبحث في ترجمة للإمام ابن ماجه، وسننه.
 الكلمات المفتاحية: ابن ماجه، سنن.
I. المقدمة
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، وُلِدَ سنة تسع ومائتين.

II. موضوع المقالة
ترجمة موجزة للإمام ابن ماجه:
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، وُلِدَ سنة تسع ومائتين.

بعض شيوخه:
تتلمذ الإمام ابن ماجه على كبار علماء عصره، ونهل من علمهم، فسمع من علي بن محمد الطنافسي الحافظ، وأكثر عنه، ومن مصعب بن عبد الله الزبيري، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، وخلق كثير.

بعض تلاميذه:
حدث عنه: محمد بن عيسى الأبهري، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي، وسليمان بن يزيد، وآخرون.

منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه:
قال الحافظ الذهبي: ابن ماجه الحافظ الكبير، الحجة المفسر، حافظ قزوين في عصره، مصنف السنن والتاريخ والتفسير.

قال أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير، متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ، ارتحل إلى العراق ومكة والشام ومصر.

منهج الإمام ابن ماجه في سننه:
صنّف ابن ماجه كتابه (السنن) على الأبواب الفقهية، وقسَّمه إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد بإسناده في كل باب الأحاديث التي يستدل بها لترجمة الباب.

منزلة سنن ابن ماجه:
قال ابن ماجه: عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعف، أو نحو ذلك.

قال الحافظ الذهبي: قد كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا واسع العلم، وإنما غضّ من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعة إن صح فإنما عنى بثلاثين حديثًا الأحاديثَ المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو الألف.

قال الحافظ الذهبي: وقع لنا رواية (سنن ابن ماجه) بإسناد متصل عالٍ، وفي غضون كتابه أحاديث يعللها صاحبه الحافظ أبو الحسن ابن القطان.

قال الحافظ ابن حجر، بعد أن تكلم على سنن أبي داود والترمذي: وفي الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل: حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، متروك، كذبه أبو داود، والعلاء بن زيد متروك، رماه أبو الوليد بالكذب، وداود بن المحبر متروك، وعبد الوهاب بن الضحاك متروك، كذبه أبو حاتم، وقال أبو داود: يضع الحديث. وإسماعيل بن زياد السكوني متروك، كذبوه، وعبد السلام بن أبي الجنوب ضعيف، وغيرهم.

وأمّا ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه، فقال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها وإن كانت محفوظة، فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب (العلل) لابن أبي حاتم.
وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه؛ فإنه -أي (سنن الدارمي)- قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذّة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه.

قال الحافظ ابن حجر: وبعض أهل العلم لا يعدّ السادس إلا (الموطأ)، كما صنع رَزين بن معاوية العبدري في كتابه (تجريد الصحاح الستة)، وتبعه المجد ابن الأثير في كتابه (جامع الأصول).

أول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الأصول الستة:
قال الحافظ ابن حجر: وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر، وهو كما قال، فإنه عمل أطرافه معها، وصنف جزءًا آخر في شروط الأئمة الستة، فعده معهم.

ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب (الكمال في أسماء الرجال) الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه (تهذيب الكمال) فذكره فيه، وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عدّ (الموطأ) إلى عدّ (سنن ابن ماجه)؛ لكون زيادات (الموطأ) على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًّا بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات (الموطأ)، فأراد بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة -والله أعلم.
وتابع ابن طاهر أصحاب الأطراف والرجال، وابن ماجه قد تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنّف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، كأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن القاسم الحنبلي، المعروف بابن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، في كتابه (المنتقى من أحاديث الأحكام)، فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه.

وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في (الترمذي) وقد ذكر علته، فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم: رواه الترمذي، معرضين عما ذكر من علته، وقد تتبع أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، المعروف بابن القطان الفاسي، في كتابه (بيان الوهم والإيهام) الواقعين في كتاب (الأحكام الكبرى) لعبد الحق، الأحاديث التي سكت عبد الحق في أحكامه عن ذكر عللها، وهو مع ذلك جمّ الفائدة.
قال الحافظ الذهبي: وعدد كتب (سنن ابن ماجه) اثنان وثلاثون كتابًا.
وقال أبو الحسن القطان: في السنن ألف وخمسمائة باب، وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث، وقد أفرد (زوائد السنن لابن ماجه) العلامةُ المحدثُ شهابُ الدين أحمد بن زين الدين البوصيري، في كتابه (مصباح الزجاجة)، وخرجها وتكلم على أسانيدها بما يليق بحالها من صحة وحسن وضعف.
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